PAGE  


فصـل :
وممن ذهب إلى أن الأحرف السبعة هي ما/ أضيف إلى النفر من الصحابة من قال: إن الستة مما نسخت فلم يبق منها إلا حرف زيد، وهو ما في مصحف عثمان فقط. وهذا مما يدخله النقض من وجهين :

أحدهما : من حيث إن مصحف عثمان – رضي الله عنه – لم يكن على نسخة واحدة بل كانت نسخًا، وقد كان في كل واحد (
) منها حروف ليست في الأخرى ولا شك في أن الاختلاف الذي ما بين النسخ من الأحرف السبعة المنزلة، وذلك غير حرف .
والثاني : أن جميع نسخ مصحف عثمان كُتب غفلاً (
)، من غير شكل (
)، ولا نقط(
). فلما كانت كذلك، وقرأ أئمة الأمصار من الصورة الواحدة التي ليست بمشكولة، ولا منقوطة أوجهًا مختلفة الألفاظ باتفاق المعاني تحتها واختلافها، مما لم يكن أحد الوجوه منها أوجه أثرًا من الآخر، ولا أولى بالصورة الواحدة المرسومة فيها من ضده، دل على أن جميع ذلك غير حرف من الأحرف المنزلة، ولا حرفين ولا أكثر .
فإن نسخ شيء من الأحرف السبعة فهو الأول، بل لو كانت مصاحف عثمان كلها على هجاء واحد، ونسخة واحدة من غير تغاير ما بينها بحال، فكانت كلها مشكولة، مقيدة منقطة. أو إن لم تكن مشكولة لم تقرأ الأئمة من الصور الغفل إلا وجهًا واحدًا لأَمْكَنَ أن يقطع بنسخ ستة أحرف من السبعة، وأن المُبَقّى هو الذي لم يُنسخ (
)؛ وكان يلزم الأمة/ قاطبة أن لا يخالفوه في القراءة بحال لا بالحروف، ولا بالنقط والإعجام .

وهنا وجه آخر : وهو أنه قد تقدر (
) أن الأحرف السبعة لم تكن تتعاقب على الحاصل من القرآن في كل سنة تنزيلاً إلا للتوسعة، ثم تلك التوسعة كانت لمعينين :
إما لائتلاف قوم بالأحرف السبعة على الإسلام ليقرأ كل أحد بلغته؛ لأنه قد كان فيهم من يستنكف أن يفارق طبعه ولغته في كل الأحوال، وإن كان في القراءة .

والثاني : لعجز آخرين – أن لو حملوا على وجه واحد في القراءة مما لم يكن في طباعهم – فإن (
) عزَّ الإسلام وذاك الائتلاف؛ فإن العجز والضرورة باقيان في كثير من الأمة على أن من أصلنا أن الحكم إذا ظهر لا يزول بزوال سببه إلا بحجة قاطعة .

وكيف يجوز أن يكون قد وُسِّع على أوائل الأمة بأن يُقرأ القرآن على سبعة أحرف، ورُدَّ أواخرها إلى حرف واحد بنسخ ستة منه تضييقًا عليهم مع بقاء الضرورة فيهم التي من أجلها وُسع عليهم قراءة القرآن بالسبعة الأحرف؛ بل جميع ما نقرؤه في الحال من تغاير الألفاظ المنقول من طريق التواتر الموافق لمرسوم المصحف فهو من جملة الأحرف السبعة، وإن نُسخ شيء منها فهو الأخف دون الأكثر. والله أعلم .
فصـل :
وممن ذهب إلى أن الأحرف السبعة تغاير الألفاظ السبعة على اختلاف حالاتها/، إنما هي الأحرف المضافة إلى الأئمة السبعة الذين جمعهم ابن مجاهد (
) فمن بعده من المؤلفين في كُتُب القراءات، وأن كل حرف من الأحرف المنزلة هو ما اتخذ به واحد منهم .

وهذا مذهب دون الوسط تعلق به قوم أغبياء القراء والعوام، قد قام ذلك في نفوسهم، وأولعوا به .
حتى إنهم قد ينكرون اختيار من تقدمهم في القراءة وحروفه، أو تأخرهم، أو قارنهم، ويشذذون حروف من عداهم .

وإنما أتوا من حيث سُـبّع القوم في مؤلفات من ذكرتهم من المتأخرين، فوافق كونهم سبعة أناس سبعة أحرف عددًا على ما جاء من لفظ الخبر.

وقد تجد فيهم من يتوهم أن نصًا قد ورد عليهم، وفي جمعهم حروف القرآن، كما لا يجوز معه أن يضاف الحروف أو شيء منها إلى غيرهم .

وقد كان الأئمة السبعة الأعلام الذين مضى ذكرهم من الدين والعلم بمكان عَلِيّ، ورتبة رفيعة، غير أنه لا خلاف فيما بين من ينعقد بهم إجماع الأمة من العلماء : أن المسلمين عن آخرهم، على اختلاف الأعصار، وتباين الديار والأمصار كواحد منهم في القرآن بأحرفه السبعة، وسائر مناهج الدين كلها تصريفًا وتكليفًا، لأحدهم ما لمثله منها، وعليه ما على شكله، إلا من خص من ذلك بشيء، أو نص عليه وقام فيه دليل واضح، وحجة فاصلة. نحو: من أبيح له التختم بالذهب من الرجال (
)، أو رُخص له لبس الحرير (
)، أو من ضحى بجذعة من المعز فقيل له: يجزئ عنك / ولا يجزئ أحدًا بعدك (
) في غير ذلك مما يكثر تعداده .
فلما لم يرد نص في ذلك بالأئمة السبعة، ولم يكونوا مما أجمعت الأمة على أن لا يجوز الاتخاذ بحروف غيرهم دل ذلك على غباوة من ذهب إلى ما قدمناه من المذهب .
فإن قيل: فقد أجمعت الأمة على الاتئمام بهم، وقبول اختياراتهم .

فالجواب : أن الأمر على ذلك، أو قريب منه، وهذه سنة الله في أهليه من خلقه، والعلماء من خواصه من حملة كتابه حفظًا مع العلم به، أن يجعلهم قدوة الأمة، ويجمعهم عليه من غير نزاع دون غيرهم من علماء الشرع، لكن قبول هؤلاء السبعة لم يدل على رد غيرهم بالإجماع دون أقرانهم .
وهذا بعد أن مضت برهة في الإسلام، ولم يكن يُعرف فيها عددٌ من الرجال في اختيار حروف القرآن، ولم يكن المعتبر فيها عددًا من الرجال إلى أن نشأ الأئمة الخمسة (
) في الأمصار الخمسة (
).
وصاروا أخلافًا للتابعين – وإن كان بعضهم منهم -، وجمعوا الحروف واختاروها من المأثور المشهور فائتم (به)(
) أهل كل مصر منها بواحد منهم في القراءة، من غير أن شذذوا ما وراء اختيار ما ائتم به أهل كل مصر منها بواحد منهم في القراءة، لكن كل من رضيه أهل مصر دينًا وعلمًا واختيارًا رضيه ذوو الأمصار الأخر من غير أن عرف رد اختيار أحد الخمسة في عصره وفي مصره أو غير مصره .
فوافق ذلك رضا المسلمين كافة، لما كانت تلك الأمصار الخمسة أمهات أمصار المسلمين، وكانت / علماؤها رؤساء سائر ذوي العلم في الإسلام، فهذا كان وجه قبول الخمسة أولاً من جملة السبعة، وصار بذلك قبول اختياراتهم على صورة الإجماع .

على أن الناس قد كانوا يؤلفون في القراءات فيما بعد الأئمة الخمسة فيقدمون فيها ما شاءوا عددًا من الأئمة من الخمسة وغيرهم. ولم يكونوا مما يَعرِفون التسبيع بحال، بل لو كانت الأئمة الخمسة شعارهم في مؤلفاتهم من أحبوا من الأئمة ممن كان على منهاجهم، زيادة على عدد ممن اتخذوا بحروفه، على نحو ما نجده في كتاب أبي حاتم (
) وأبي عبيد (
) وغيرهم، فإنك تجد في كل واحد عددًا كثيرًا من الأئمة وحروفهم، تجاوزوا الخمسة والسبعة والعشرة . إلى أن نشأ بعدهما ابن مجاهد على من الزمن (
)؛ لأنه لم يكن مما لحق أبا حاتم، ولا أبا عبيد بل نقل عن أصحابهما فأضاف في تأليفه (
) : حمزة بن حبيب الزيات (
)، وعلي ابن حمزة الأسدي (
) لفضل عنايتهما بالقرآن، وعلمهما، وأمانتهما في دينهما، وصحتهما في روايتهما؛ ولأن قراءتهما مما وقع له تلاوة بإسناد وقته فلذلك ألحقهما بالخمسة فسبع كتابه بهما، وهذا بعد أن تربص مدة من الدهر بتأليف كتابه المسبع يترجح فيها تقديم(
) علي بن حمزة الأسدي وبين يعقوب بن إسحاق (
) فيه إلى أن رأى ما أوجب أن يقدم عليًا على يعقوب.
ولعلَّ ذلك كان منه لتحصل حروفه قبله متلوة عالية بعد/ أن لم يكن عنده حروف يعقوب كذلك .

فلما سبع الأئمة الخمسة في كتابه بحمزة وعلي وقع ما تقدم في هذا الفصل من الشبهة ما بين العوام، فتوهم بعضهم أن الأحرف السبعة ما اختاره من الحروف هؤلاء السبعة الذين جمعهم ابن مجاهد في كتابه فمن بعده من المؤلفين، إلى أن رأى أولو البصائر أن يزيدوا على الأنفس السبعة من المختارين لإزالة تلك الشبهة عن قلوب العوام .

ولم يردوا من السبعة إلى الأئمة الخمسة الذين كانوا في الأصل؛ لأن ذلك مما كان يُوهم غمض (
) الشيخين اللذين هما : حمزة وعلي، بعد أن ألحقهما ابن مجاهد ومن ألف بعده بالخمسة .
فلما لم يمكنهم ذاك ورأوا أن العوام قد ينكرون ما جاوز اختيارات السبعة زادوا في العدد على ما يجده (
) من الثمانية فصاعدوا (
).

وهذا الذي ذكرته - عمن زاد الأئمة على السبعة مع العلة التي ذكرتها الموجبة ذلك - على التخمين قلته، لا عن سماع سمعته، لكني لم أقتف أثرهم تثمينًا في التصنيف أو تعشيرًا أو تفريدًا إلا لإزالة ما ذكرته من الشبهة .
وليعلم أن ليس المراعى في الأحرف السبعة المنزلة عددًا من الرجال دون آخرين، ولا الأزمنة، ولا الأمكنة .

وأن لو اجتمع عدد لا يحصى من الأمة فاختار كل واحد منهم حروفًا بخلاف صاحبه، وجرّد طريقًا في القراءة على ضده في أي مكان كان، /وفي أي أوان أراد بعد الأئمة الماضين في ذلك بعد أن كان ذلك المختار بما اختاره من الحروف بشرط الاختيار (
) لما كان بذلك خارجًا عن الأحرف السبعة المنزلة بل فيها متسع وإلى القيامة. والله أعلم .

فصـل :
فهذه جملة ما بلغني من أقاويل العلماء في معنى الأحرف السبعة فإن عورض كل مقالة منها على جِدتها بما ذكرنا، أو نوقض بعض ذلك، فإن القصد بها لم يخرج من هذه الجملة.

وقد بقي في الخبر مجال للمجتهدين في تأويله؛ لاحتماله أوجهًا أُخر لم يتقدم على نسق كل واحد منها تأويل، وإن كانت تلك الأوجه غير خارجة مما ذكروه .

وسأذكر ما احتمله من التأويلات وما أعتقده فيه بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

فصـل :
فمن التأويلات التي يحتملها الخبر ولم يتقدم على نظامه تأويل، هو أن كل حرف من الأحرف السبعة المنزلة جنس ذو نوع من الاختلاف :

أحدها: اختلاف أوزان الأسماء من الواحد، والتثنية، والجموع، والتذكير، والمبالغة في غيرها.
والثاني : اختلاف تصريف الأفعال وما يُسند إليه نحو: الماضي، والمستقبل والأمر، وأن يُسند إلى المذكر والمؤنث، والمتكلم والمخاطب، والفاعل والمفعول به .

والثالث : وجوه الإعراب .

والرابع : الزيادة والنقصان .

والخامس : التقديم والتأخير .

والسادس : القلب والإبدال / في كلمة أخرى (
)، أو أحرف(
) بآخر .

والسابع : اختلاف اللغات .

فهذا أعم وجه لم يفته بشيء من اختلاف اللفظ بحال، بعد التقرر أن مصدر الخبر لم يكن إلا لاختلاف المترافعين إلى النبي ( في لفظ القرآن .
فهذا التأويل مما جمع شواذ القراءات، ومشاهيرها، ومناسيخها على موافقة الرسم ومخالفته، وكذلك سائر الكلام لا ينفك اختلافه من هذه الأجناس السبعة المتنوعة؛ فإن وافق هذا التأويل معنى الخبر حذوًا بحذو فقد أصاب من اتخذ به .

وإن لم يوافقه فلا شك في دخول معنى الخبر تحت هذه الوجوه وإن لم يكن مرتبًا عليها.

بل وجه الاعتراض على هذا المذهب بأن يقال: هل يجوز ضرب حرف نكرة إلى جنس متنوع، فيكون ذلك الجنس تأويلاً له؛ لأن سبعة أحرف نكرة وإن أضيف، فإن إضافتها بمعنى الأفعال(
) من تعريف الجنس ألا ترى أن الواحد إذا أفرد به منها يكون نكرة نحو: حرف، حرفان. فإذا قلت: ثلاثة أحرف، وسبعة أحرف فلذلك هي نكرة مع واحدها وتثنيتها ؟
فالجواب في ذلك: نعم قد يجوز أن يكون ما جاء من الوحدان نكرة أسماء الجنس. فمن ذلك نحو قولك : قرأت القرآن على حرف، وعلى حرفين، وعلى ثلاثة أحرف، ولم ترد بذلك إلا جنسًا من القراءة مما يجمع أنواعًا من الحروف في الإعراب، واللغات، والمعاني المختلفة في جميع القرآن .

وقد يقول: أنشدني / قافية. وقال عليه الصلاة والسلام: « أصدق كلمةٍ كلمةُ لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل» (
). وهذه كلمات .
وفي التنزيل: ( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ( (
).

ولا شك في أن كل واحدة من هاتين الحسنتين على تنكرها يجمع أصنافًا من الحسنات المختلفة على حسب طلبات الناس في الدنيا : من الصحة، والسلامة، والأهل البار، والزهد والكفاف وغيرها .

وفي الآخرة : من الأمن، والنجاة، ودخول الجنة فيما لا يحصى .

فصـل :
ومنها أن يكون الأحرف السبعة سبعة أوجه أمكنت أن يلحق كل حرف من حروف التهجي من التغاير لفظًا إما في انفراده، وإما في اتصاله بغيره وتأليفه .

فمن ذلك تغيير ترتيبه بالتقديم والتأخير: نحو (سحّار) (ساحر) (
)، (سكرة الموت بالحق) (سكرة الحق بالموت) (
).

والثاني : تبديله بغيره. نحو (فتوكل) (وتوكل) (
)، (إلا زقية) (إلا صيحة) (
)، (حكيمًا عليمًا) بدل (غفورًا رحيمًا)، ونحو تبديل الهمزات باللين (
)، والألف المفخمة بالممالة(
).
والثالث: الحذف، وذلك على أضرب : حذف بلا عوض ولا إرادة المحذوف، وحذف للخفة والمحذوف فيه مراد، وحذف مع بقاء الأثر، وحذف بعـوض (
) نحو: ( يقول الذين آمنوا ( (
) فيمن حذف الواو (
)، والإدغام والإخفاء (
).
والرابع : مد لينة على القصر والتوسط والإتمام على حسب اختلاف القرأة (
)، وفيه نحو: ( بما أنزل ( (
) ( قالوا آمنا ( (
) ( بني آدم ( (
) .
والخامس:تحول حركاته من إحداها إلى أخرى/نحو: ( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((
).

والسادس : تباعض حركاته بالروم، والإشمام، والاختلاس (
) .

والسابع : إسكانه بعد الحركات الثلاثة (
).

فأما الروم والإشمام والاختلاس فنحو: ما يلحق المدغم (
) والموقوف عليه (
).

فصـل :
وههنا تأويل ثالث وهو أقوم جميع ما تقدم من الأقاويل في نفسي، أن لو ذهب إليه ذاهب وهو :
أن الترافع إلى رسول الله ( في القرآن كان غير مرة، ومن أناس كثير، ومصدر القول منه عليه الصلاة والسلام كان كذلك على حسب ما اختلفوا فيه، فتارة قال عليه الصلاة والسلام: « أنزل القرآن على سبعة أحرف » وأراد به – والله أعلم – ما يتغير به الألفاظ دون المعاني، وأخرى ما يتغير به المعاني دون الألفاظ، والثالثة ما يجمع الأمرين، لوجود هذه الأشياء الثلاثة في القرآن، وتكرار القول منه عليه الصلاة والسلام .
والدليل على ذلك : أنه عليه الصلاة والسلام قد كان يقيد الأحرف السبعة ويفسرها بتأويلين مختلفين، وقد كان يطلق. فلو كان تفسيره إياها بوجه واحد عند التكرار منه لكنا نقول بأنهم لم يختلفوا إلا من وجه واحد، لكنا نرد المطلق من مقالته إلى المقيد لا غير، فلما وجدنا مطلقـًًا بين مقيدين مختلفين (
) علمنــا أن هناك معنى ثالثًا، وصار كالعلامة بين العلامتين.
وكان ذلك المعنى الثالث معلومًا عند المتنازعين إليه، فلذلك / أطلق واستغني عن ذكره، إذ ليس في طباع المتكلمين عربًا وعجبـًًا (
) إلا تلك الألفاظ الثلاثة فقط وهو : اختلاف المعاني بتغاير الألفاظ وعليه يبتني أكثر كلام الأمم، واتفاق الألفاظ بتغاير المعاني، وهناك رابع لا فائدة فيه (
) وإن كان ذلك في طباعهم وهو اتفاق الألفاظ باتفاق المعاني، ولا يستعمل ذلك إلا في التأكيد .

ومع ذلك فإنه مهما استغنى المخاطب بالأول من اللفظين إذا كانا بهذه الصورة اكتفى المتكلم به أيضًا، ولا فائدة في تكراره.
فأما أحد المقيدين فهو ما قاله ( : « أنزل القرآن على سبعة أحرف: زاجر وآمر، وحلال وحرام، وناسخ ومنسوخ، وأمثال » (
).

فهذا مما أخبره عليه الصلاة والسلام عن المعاني المضمونة في القرآن دون الألفاظ، وهو ممكن أنه ابتدأهم من غير سؤال .

ويحتمل أنهم اختلفوا في المعاني، فأجابهم به .

وقد يحتمل أن هذه المعاني جعلها تأويلاً للأحرف السبعة .

وقد يحتمل أن يكون (
) تفسيرًا لها، بل يكون خبر ابتداء محذوف على ما مضى فيما تقدم (
)، فيصير على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: « أنزل القرآن على سبعة أحرف» مطلقًا، وهو مع ذلك: زاجر وآمر .

وأما المقيد الثاني : فهو ما قاله عليه الصلاة والسلام: « أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف. نحو : هلم، وتعال، وأقبل، وانطلق، واذهب، وأٍسرع، واعجل» من حديث/ أبي بكرة (
).

وقد جاء الحديث على هذا التأويل من غير رواية ولا طريق بل أكثر لكنه أثبت الجميع وأبينه، ولا يحتمل أن تكون هذه الأشياء غير تأويل الخبر بحال .
وقد جاء تقييد آخر مما يجوز أن يكون مشابهًا لهذا التأويل، وقد يحتمل أن يكون تأويلاً ثالثًا: وهو ما جاء من حديث أُبي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا أُبي إني أقرئت القرآن على حرف، وعلى حرفين حتى بلغ سبعة أحرف. ليس فيها إلا شاف كاف إن قلتَ: (غفورًا رحيمًا ( ( حليمًا حكيمًا ( ( سمعيًا بصيرًا ( ما لم تختم عذابًا برحمة، أو رحمة بعذاب (
). وقد جاء مثل هذا التقييد عن غير أُبي – رضي الله عنه – (
).
فأما جهة الشبه بين التقييدين ليصير كالواحد؛ فلأن ( غفورًا رحيمًا ( ونحوها تغاير صفات على مسمى بعينه .

كما أن : هلم وتعال ونحوهما مشتملة على معنى بعينه، وليسا مما يحدث بهما لبس في القرآن ولا لفظة ليست فيه وإن كان ذلك في موضع آخر غير المواضع التي يتعاقب عليها التقييدان .

فإن حدث بهما معنى أو لفظ ليس في جملته، فإنه لم يكن مسوغًا لهم. والله أعلم.

فهذا التقييد الثاني : الذي هو « هلم وتعال وأقبل » فهو اختلاف الألفاظ دون المعاني بضد الأول – وإن كان في ضمن كل لفظة من : هلم وتعال ونحوهما لطيفة من المعنى ليست في الآخرة؛ لأن عامة / العربية إذا أشركت فيها ألفاظ مختلفة على معنى بعينه فقد يوجد في كل لفظة معنى لست تجده في الأخرى .

وأما المطلق الذي جاء من لفظ الخبر وهو الأكثر في الرواية من قوله عليه الصلاة والسلام: « أنزل القرآن على سبعة أحرف » هذا لفظه فقط. فإنه يقتضى معنىً ثالثًا وهي ما بقي من مقيد الكلام من اختلاف اللفظ باختلاف المعنى؛ لأن المطلق إذا حاذاه (
) كل واحد من المقيدين لم يجز صرفه إلى أحدهما إلا بدليل (
)، فلما لم يكن هناك دليل – وقد كان الاختلاف في القرآن من الأوجه الثلاثة التي ذكرناها – علمنا أن انطلاقه للمعنى الثالث لا غير .
وذلك المعنى الثالث هو أولى بالسؤال والبحث عنه والتنازع فيه وإن لم يكن توسعة للأمة من المقيدين اللذين مضيا، وذلك لأن اختلاف المعاني باتفاق الألفاظ كان (
) فيه توسعة ففي المعنى دون اللفظ، ولا يقتضي أن يتنازع اثنان فيه من حيث أن تكون تلك المعاني في ضمن القرآن .

وكذلك اتفاق المعاني باختلاف الألفاظ إن كان فيه توسعة ففي اللفظ دون المعنى. ولم يكن يأخذ في الصحابة حتى يزعج مثل عمر بن الخطاب فيشاور (
) مثل حكيم بن حزام(
) مع مرتبته في الصحابة فيأخذ بجوامع ثوبه فينازعه إلى رسول الله ( (
).
ولا يحتمل أُبيّ بن كعب / مع جلالته في القراءة، وعلمه بالقرآن حتى يشير بيده بين يدي رسول الله ( ويقول: « قد أحسنت قد أحسنت » محاكيًا لقوله عليه الصلاة والسلام كالشاك حتى ضرب رسول الله ( بيده في صدره وقال: «اللهم أذهب عن أُبيّ الشك» (
).

ولا أن يقول أُبيّ : «ما تخلج فيّ شيء من الإسلام ما تخلج يومئذ» (
).

ففي كل ذلك دليل على أنهم سمعوا ضربًا ثالثًا من الاختلاف الذي هو اختلاف المعنى باللفظ، وأنكروا من ذلك تغاير المعاني والأحكام إذ ليس لأحد أن يغير معنى في القرآن إلا أن يكون ذلك من الله سبحانه .
فأما تغاير لغات القرآن دون المعاني فإنه قد كان معلومًا عندهما، أو عند الإملاء من الصحابة أنها كانت مرخصة للأعرابي والبدوي ومن شأنيهما، ومن بعدت داره من دار قريش أن يقرؤوا بلغاتهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «إني أمرت أن أقرئ كل قوم بلغتهم»(
).

وإن كان يشق عليهم حال ما يدخلون المدينة، ويسلمون أن يتحولوا من طباعهم ولغاتهم فرخص لهم ذلك، ومع ذلك فإنه لا يجوز أنهم كانوا مما يتخاصمون فيما لا يتغير به معنى، ولا يُحدث حكمًا في القرآن، ويترافعون فيه من اللغات ونحوها، ويغفلون المجادلة فيما يرون فيه تغايرًا، أو أمر(
) الشرع الموهم التنافي والتضاد ثم أنهم يحدون شطر حروف القراءة/ على ذلك، فلما كان كذلك دل على صحة ما قلنا، وأن المطلق من الأخبار الثلاثة (
) لم يقتض إلا تغاير المعنى باللفظ، وفيه توسعة في اللفظ والمعنى بخلاف المقيدين الآخرين(
). والله أعلم .
فصـل :
وإذ فرغنا من ذكر ما جاء من لفظ الخبر ومعناه، وما أمكن أن يكون معنى له فلنقل ما أعتقده في الخبر على الجملة، ثم أتبعه بأسولة يعترض بها على ما مضى مما لا يجوز إغفاله لمن أحب أن يقف عليها .

فصـل :
فأما ما أعتقده في الخبر من وراء ما ذكرته، وهو أسلم المذاهب وهو التوصل إلى ما كلفنا بهذه الأخبار، والإمساك عما كفينا منها .

فأما ما كلفنا منه فهو أن نقرأ ما علمنا من القرآن، لأنه جاء بعقب خبر الترافع: «أن رسول الله (  يأمركم أن تقرؤوه كما علمتم » (
).

فصورة قراءتنا بما علمنا أن نقرأ بالوجه من القراءة، والوجهين فصاعدا مهما عرفنا ذلك وصحته، وأن يكون موافقًا للمصحف، وأن لا نُنكر ما لم نعرف من القراءة، ولا نتجادل فيها ولا نماري في القرآن، ولا نجحد منه شيئًا على ما مضى أن من جحد بآية منه فقد جحده كله، والمراء في القرآن كفر، وأن لا نفضل حرفًا منه على حرف، ولا إعرابًا على إعراب (
).

وعلى ذلك كان القوم، وبه وردت الآثار عنهم .
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(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « واحدة » .


(�)	الغفل هو كل ما لا علامة فيه ولا أثر .


	انظر : لسان العرب: (2/1003) مادة « غفل ».


(�)	شكل الكتاب يشكله شكلاً وأشكله: أعجمه .


	والشكل أصله : التقييد والضبط، قال أبو عمرو الداني: « الشكل والنقط شيء واحد » .


	المحكم : (22- 23) .


	وانظر : لسان العرب: (2/348) مادة: « شكل » .


(�)	النقط يطلق على معنيين :


	أحدهما : نقط الإعجام، وهو نقط الحروف في سمتها للتفريق بين الحروف المشتبهة. كنقط الباء بنقطة من تحت.


	وثانيهما : نقط الشكل أو الحركات، وهو نقط الحروف للتفريق بين الحركات المختلفة .


	انظر : المحكم: (18) وما بعدها .


(� )	اختلف العلماء في اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة، فذهب الطبري والطحاوي وغيرهما إلى اشتمال المصاحف على حرف واحد .


	وذهب أبو عبيد والباقلاني وغيرهما إلى اشتمال المصاحف على جميع الأحرف السبعة .


	والجمهور على أن المصاحف مشتملة على بعض الأحرف السبعة مما احتمله رسمها .


	انظر : الإبانة عن معاني القرآن لمكي: (ص32)، وجمال القراء: (2/581)، ومنجد المقرئين: (93)، المرشد الوجيز: (138- 142) .


(�)	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « تقرر » لمناسبة السياق .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « وإن » وهو أنسب للسياق .


(�)	وهم : نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر الشامي، وعاصم، والكسائي، وحمزة .


	انظر : السبعة: (53- 87) .


(� )	ثبت ذلك في حق البراء – رضي الله عنه – من حديث أخرجه أحمد في مسنده: (4/294) .


(� )	رخص لبس الحرير لمن كان به حكه .


	انظر : صحيح البخاري: (ص1251) .	نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني: (2/99) .


(� )	وهو الصحابي الجليل أبو بردة خال البراء بن عازب رضي الله عنهما .


	والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب: قول النبي ( لأبي بردة : ضَحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزى عن أحد بعدك: (ص1199)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الأضاحي، باب وقتها: (3/1552) .


(� )	وهم : نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم .


	انظر : منجد المقرئين: (ص221) .


(� )	هي : مكة والمدينة والبصرة والكوفة والشام .


	انظر : السبعة: (ص49) .


(�)	كذا في المخطوط. ولعل الصواب حذفها لأن السياق مستقيم بدونها .


(� )	ألف أبو حاتم كتابًا في القراءات جمع فيه قراءة أربعًا وعشرين قارئًا .


	انظر : الإبانة: (ص39)، غاية النهاية: (1/320)، وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: (ص1449) .


(� )	ألف كتاب (القراءات) أحصى فيه خمسًا وعشرين قراءة مع السبع المشهورة .


	انظر : النشر: (1/24)، الفهرست لابن النديم: (59)، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: (4/2) .


(� )	هكذا في المخطوط. ولعل الصحيح « على مر الزمن » .


(� )	أي في كتاب (السبعة) .


(� )	حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي اليتمي مولاهم، أبو عمــارة، أحـد القراء السبعة، ولد سنة ثمانين، وأدرك الصحابة بالسن، أخـذ القراءة عن الأعمش وابن أبي ليلى وغيرهما. مات سنة: 156هـ وقيــل غير ذلك.


	انظر : معرفة القراء الكبار للذهبي: (1/93)، غاية النهاية: (1/261) .


(� )	علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي، مولاهم، أبو الحسن الكسائي، إمام، انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة، كان نحويًا، وصاحب تصانيف. مات سنة 189هـ .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/100)، غاية النهاية: (1/535) .


(� )	كذا في المخطوط. في الكلام سقط هو: « بين تقديم » يشهد لهذا سياق الكلام بعده .


(� )	يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي، أبو محمد، مولاهم البصري، أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة ومقرئها، كان عالمًا بالعربية ووجوها، فاضلاً، تقيا. مات سنة 205هـ .


	انظر : معرفة القراء الكبار: (1/130)، غاية النهاية: (2/386) .


(� )	الغمض في اللغة النوم، والغامض من الرجال : الفاتر من الحَمْلِة .


	انظر : لسان العرب : (2/1018)، مادة « غمض ».


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « نجده » لأنه أنسب للسياق .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « فصاعدا » لمناسبة السياق. زادوا يعقوب على السبعة .


	انظر : التذكرة في القراءات الثمان: (1/3-9)، التلخيص في القراءات الثمان لأبي معشر الطبري: (86- 126).


(�)	سيأتي ذكر المؤلف لشروط الاختيار: (ص224) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب (بأخرى) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب (حرف) .


(� )	كتبت هكذا في المخطوط. ولم أستطع قراءتها. ولعلها : (الاتصال) ويؤكد ما جاء أول الصفحة الموالية.


(� )	أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب : أيام الجاهلية (ص785)، ومسلم في صحيحه، كتاب: الشعر (4/1768)، ولفظ البخاري ومسلم: « أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد ... ».


(� )	سورة البقرة، آية: [201].


(� )	سورة الأعراف، آية: [112].


قرأ حمزة والكسائي (سحّار)، والباقون (ساحر) .


	انظر : السبعة: (289)، التيسير: (112)، النشر: (2/270) .


(� )	سورة ق، آية: [19] .


وهي قراءة سعيد بن جبير وطلحة وهي شاذة لمخالفتها رسم المصحف. انظر : المحتسب: (2/283) .


(� )	سورة الشعراء، آية: [217].


	قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر (فتوكل) بالفاء، وقرأ الباقون بالواو .


	انظر : السبعة: (473)، النشر: (2/336) .


(�)	سورة يس، آية: [53]، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه .


	راجع: (ص		) .


(� )	المقصود باللين هنا تسهيل الهمز .


	انظر : السبعة: (ص138)، المبسوط في القراءات العشرين لابن مهران: (124)، والإضاءة في بيان أصول القراءة للضباع: (29) .


(� )	أي تبدل الألف المقروءة بالتفخيم -أي الفتح- إلى الإمالة .


	انظر : التبصرة في القراءات السبع لمكي: (370)، النشر: (2/29- 30) .


(� )	وذلك في قوله تعالى: ( غواش ( [الأعراف: 41] فالتنوين عوض من الياء المحذوفة .


	انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج: (2/338)، الدر المصون: (3/270) .


(� )	سورة المائدة، الآية:[ 53].


(� )	وهي قراءة ابن كثير وابن عامر ونافع .


	فحذف الواو بلا عوض، ولا إرادة المحذوف، لأن جملة (يقول الذين آمنوا) مستأنفة على قراءة حذف الواو.


	انظر : السبعة: (ص45)، الحجة لأبي زرعة: (229)، الكشف: (1/411)، النشر: (2/254)، الاتحاف: (201).


(� )	الإخفاء حذف للحرف المخفي مع بقاء أثر له، وهو حال بين الإظهار والإدغام .


	انظر : التيسير: (45)، النشر: ( 2/27) .


(� )	يقصد به المد المنفصل، وقد اختلفت فيه مذاهب القراء . فقرأ بالقصر المحض ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وقالون بخلاف عنه، وقرأ عاصم وابن عامر والكسائي وخلف وأبو عمرو من طريق أهل العراق وقالون من طريق أبي نشيط بالتوسط، وحمزة وورش بالمد الطويل .


	انظر : التذكرة في القراءات الثمان: (1/106)، النشر: (1/321)، الإتحاف: (54) .


(� )	سورة البقرة، آية: [4 ].


(� )	سورة البقرة، آية: [14].


(� )	سورة الأعراف، آية: [26].


(� )	سورة البقرة، آية: [37].


	قرأ ابن كثير بنصب (آدم)، ورفع (كلمات). وقرأ الباقون برفع (آدم) ونصب (كلمات) .


	انظر : السبعة: (154)، التيسير: (73)، النشر: (2/211) .


(� )	كل من الروم والاختلاس فيه تبعيض للحركة، إلا أن الروم الثابت فيه من الحركة أقل من الذاهب، والاختلاس الثابت فيه من الحركة أكثر من الذاهب .


	وأما الإشمام : فهو إشارة للحركة من غير تصويت هذا على مذهب البصريين .


	وأما الكوفيون فإنهم يسمون الإشمام رومًا، والروم إشمامًا ولا مشاحة في التسمية إذا عرفت الحقائق .


	انظر : التيسير: (59)، الموضح: (1/216)، النشر: (2/121) .


(� )	أي قطع الحركة عن الحرف وهو الأصل في الوقف .


	انظر : الموضح: (1/215)، النشر: (2/120) .


(� )	أشم أبو عمرو الحرف المدغم إذا كان مضمومًا أو مكسورًا للإيذان أنه في حال الإظهار متحرك تلك الحركة ولا يشم في الباء مع الباء ولا في الميم مع الميم، ، ولا في الباء مع الميم، ولا في الميم مع الباء .


	انظر: السبعة: (122)، الإيضاح في القراءات: (115/ ب)، النشر: (1/296) .


(� )	الموقوف عليه إذا كان مضمومًا وصلاً فإنه يجوز في الوقف السكون والروم والإشمام والاختلاس، وإن كان الموقوف عليه مكسورًا وصلاً فإنه يجوز الوقف عليه بالسكون والروم، وذلك إشارة إلى حركة الموقوف عليه.


	انظر : التبصرة: (340، 343)، الموضح: (1/217)، النشر: (2/123) .


(� )	سيأتي توضيح المقصود بالمقيدين والمطلق قريبًا .


(�)	كنا في المخطوط. والصواب (عجمًا) لمناسبة السياق .


(� )	لم يذكر الوجه الثالث وهو : ( اتفاق المعاني بتغاير الألفاظ ) .


(� )	تقدم تخريجه: (ص124) .


(� )	كذا في المخطوط، ولعل الصواب « أن لا يكون » لمناسبة السياق .


(� )	تقدم الكلام عليه: (ص137) .


(� )	سبق تخريجه: (ص125وما بعدها) .


(� )	سبق تخريجه: (ص122) .


(� )	وقد جاء هذا التقييد عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وابن مسعود رضي الله عنهم .


	راجع : (ص93، 102، 122) .


(� )	يقال : حاذى المكان : صار بجانبه .


	انظر : لسان العرب: (1/595) مادة « حذاء » .


(� )	انظر : الإتقان: (2/31) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « الألفاظ إن كان » لأنه أنسب للسياق .


(�)	كذا في المخطوط . 


والصواب « يساور » كما دل على ذلك الحديث .


(� )	كذا في المخطوط. والصواب « هشام بن حكيم بن حزام » .


(� )	سبق تخريج نص الحديث: (95) .


(� )	سبق تخريج نص الحديث: (110- 111) .


(� )	سبق تخريج نص الحديث: (ص109) .


(� )	يوهم كلامه – رحمه الله – جواز قراءة القرآن بلغة العرب عامة ومعلوم أنه لا يجوز القراءة إلا بما ثبت عن رسول الله ( ، فليس كل لغة يجوز القراءة بها .


	انظر : فضائل القرآن لأبي عبيد: (2/188)، الانتصار: (1/65)، المحرر الوجيز: (90/170) .


(� )	كذا في المخطوط. ولعل الصواب « تغاير أوامر » .


(� )	وهو حديث « أنزل القرآن على سبعة أحرف »، وحديث عمر، وحديث أبي رضي الله عنهما. 


(� )	حديث: « أنزل القرآن على سبعة أحرف : زاجر وآمر، وحلال وحرام .. »، وحديث أبي بكرة .


	راجع صفحة : (124،126) .


(� )	سبق تخريج نص الحديث: (ص100) .


(� )	راجع (ص153) .
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